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.التعزیر بأخذ المال في المجالس العرفیة، والمجموعات التحفیزیة  

  . ء بنت محمد العمريأسما

قسم الشریعة ،كلیة الشریعة بالإحساء، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة 

  .العربیة السعودیة 

 amalamri@imamu.edu.sa :البرید الإلكتروني

  : ملخص البحث 

إن الأصل عصمة مال المسلم ، وحرمة الأخذ منھ بغیر رضاه، ومن ثم 

استصحب ھذا : المال على قولین ، القول الأول اختلف العلماء في حكم التعزیر ب

الأصل وقال بالمنع، وھو قول الجمھور من الحنفیة والشافعیة والمالكیة والحنابلة، 

والقول الثاني نظر في الأدلة الصحیحة التي جاء فیھا العقاب بأخذ المال، وقال 

المالكیة  بالجواز، وقد روي عن أبي یوسف وعن الشافعي في القدیم وقال بھ بعض

والراجح ھو جواز التعزیر . وروایة عن الإمام أحمد اختارھا ابن تیمیة وابن القیم

والتعزیر بالمال في المجالس . لكن لابد من مراعاة ضوابط التعزیر بالمال. بالمال

العرفیة لا یجوز مالم یكن للمعزر سلطة من ولي الأمر، كما أن التعزیر بالمال في 

ة لا یوصف باللزوم، وھو من الوعد غیر الملزم، ولا یجبر المجموعات التحفیزی

  .المخالف على بذل العقوبة المالیة 

 .التعزیر، المال ، المجالس العرفیة، المجموعات التحفیزیة :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

The origin is the inviolability of the money of a 

Muslim, and the prohibition of taking from it without his 

consent, and then the scholars differed in the ruling on 

punitive money into two opinions.  Punishment is to take 

the money, and he said permissibility, and it was narrated 

from Abu Yusuf, and from Al-Shafi’i in the old, and some 

Malikis said it and a narration from Imam Ahmad chosen 

by Ibn Taymiyyah and Ibn AlQayyim.  The most correct is 

the permissibility of punitive money.  But it is necessary to 

observe the controls of punishment with money. 

Punishment with money in customary councils is not 

permissible unless the one who is punished has the 

authority of the guardian, and the punishment with money 

in incentive groups is not described as necessary, and it 

is a non-binding promise, and the violator is not forced to 

make a financial penalty. 

Keywords: Permissiveness, Money, Customary 

Councils, Motivational Groups. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله 

ھد أن محمدًا عبده ورسولھ، صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ، وحده لا شریك لھ، وأش
  :ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین، أما بعد

فقد جاء الدین الحنیف بتحقیق مصالح العباد ودرء المفاسد عنھم ولذلك شرعت 
العقوبات للمجرمین والمفسدین في الأرض لیحصل الأمن وتستقیم أمور الناس، إلا أن 

تفاوت بتفاوت الجرم، ومع تنوع المخالفات تتنوع العقوبات، وكل ذلك ھذه العقوبات ت
لیأمن الناس على أبدانھم وأموالھم وأعراضھم ویسعون آمنین في طلب معاشھم والتزود 

  .لمعادھم
  :والعقوبات في الشریعة على قسمین 

عقوبات مقدرة وھي الحدود فالقصاص حد مقدَّر للقاتل والقطع للسارق : الأول
  ٠جم للزاني المحصن والجلد لغیر المحصن وللقاذف والر

  .وھي التعزیر والتأدیب في ما دون الحد : عقوبات غیر مقدرة: الثاني
وھذا البحث في نوع من التعزیر وھو التعزیر بالمال في المجالس العرفیة،  

والمجموعات التحفیزیة، ولم أجد من بحث في ھذه الصورة ببحث مستقل، وتكمن مشكلة 
بحث في التوسع في فرض العقوبات المالیة من غیر ولي الأمر، فما حكم التعزیر ال

بالمال؟ وھل یختص على القول بجوازه بالحاكم ومن ینوبھ؟ وما حكم ما یجري من 
  .عقوبات مالیة في المجالس العرفیة والمجموعات التحفیزیة

  :أھمیة الموضوع
ر من الأنظمة المعاصرة الرسمیة  انتشار تطبیق عقوبة التعزیر بالمال في كثی -١

  . وغیر الرسمیة
توسع بعض الناس في فرض العقوبات المالیة، وجعلھا من وسائل التأدیب، -٢

  .  مما یستدعي بحث صحة فرض العقوبات من غیر ولي الأمر
  : خطة البحث

  .اشتمل البحث على تمھید، ومبحثین ، وخاتمة
  :التمھید، وفیھ مطلبان

  .ریف التعزیرتع: المطلب الأول
  .تعریف المال: المطلب الثاني
  .تعریف المجالس العرفیة: المطلب الثالث
  .تعریف المجموعات التحفیزیة: المطلب الرابع
  :التعزیر بأخذ المال، وفیھ خمسة مطالب: المبحث الأول
  .صورة المسألة: المطلب الأول

  .المطلب الثاني حكم التعزیر بأخذ المال
    .الخلاف سبب: المطلب الثالث
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  .جھة صرف مال التعزیر: المطلب الرابع
  .ضوابط التعـزیر بالمـال: المطلب الخامس

  .التعزیر بأخذ المال في المجالس العرفیة: المبحث الثاني
  التعزیر بأخذ المال في المجموعات التحفیزیة: المبحث الثالث

  :منھج البحث  
  . یتضح المقصود من دراساتھاأصور المسألة المراد بحثھا قبل بیان حكمھا؛ ل.١
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمھا بدلیلھا، مع توثیق الاتفاق .٢

  . من مظانھ المعتبرة
إذا كانت المسألة من المسائل الرئیسیة في البحث فأدرسھا دراسة مقارنة وفق .٣

  :ما یلي
ف، وبعضھا تحریر محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلا•

  . محل اتفاق
ذكر الأقوال في المسألة، وبیان من قال بھا من أھل العلم، ویكون عرض •

  . الخلاف حسب الاتجاھات الفقھیة
الاقتصار على المذاھب الفقھیة المعتبرة مع العنایة بذكر ما تیسر الوقوف علیھ •

فأسلك بھا مسلك من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذھبٍ ما، 
  . التخریج

  . توثیق الأقوال من كتب أھل المذھب نفسھ•
ذكر أدلـة الأقـوال، مع بیان وجھ الدلالة، وذكر ما یـرد عـلیھا من مناقشـات، •

  . وما یجاب بھ عنھا إن كانت
  . الترجیح، مع بیان سببھ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت•
اجع الأصیلة في التحریر والتوثیق الاعتماد على أمھات المصادر والمر.٤

  . والتخریج والجمع مع الاستفادة من الكتب والبحوث المعاصرة في المستجدات
  . التركیز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.٥
  . ترقیم الآیات وبیان سورھا.٦
إن لم تكن في  -تخریج الأحادیث وبیان ما ذكر أھل الشأن في درجتھا .٧

  . ، فإن كانت كذلك فأكتفي حینئذٍ بتخریجھا-حدھما الصحیحین أو أ
  . تخریج الآثار من مصادرھا الأصیلة، والحكم علیھا.٨
  . التعریف بالمصطلحات وشرح الغریب.٩

  . العنایة بقواعد اللغة العربیة والإملاء وعلامات الترقیم.١٠
  . وضع خاتمة تتضمن أھم النتائج والتوصیات.١١
  .فھرس المراجع والمصادرإتباع البحث ب.١٢
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  :التمھید، وفیھ مطلبان

  .تعریف التعزیر: المطلب الأول

  .تعریف المال: المطلب الثاني

  .تعریف المجالس العرفیة: المطلب الثالث

  . تعریف المجموعات التحفیزیة: المطلب الرابع
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  اطب اول

  رف ازر

  : التعزیر لغة
حات ثلاث، مخفف�اً، یع�زره ع�زراً أو تعزی�راً، وأص�لھ م�أخوذ       مصدر، عزره، بفت

النص�رة ، والتأدی�ب، والت�وقیر    : وھو یطلق على معان منھا من العزر، وھو الرد والمنع،
  .والتعظیم

فعلت بھ ما یرده عن القبیح؛ وتأویل عزرتموھم نص�رتموھم، ب�أن   : فتأویل أدبتھ 
  .)١(. تردوا عنھم أعداءھم، والتعظیم من النصرة

  : التعزیر شرعاً
  :لھ عدة تعریفات

  . )٢("تأدیب دون الحد: " فورد عند الحنفیة قولھم 
تأدیب على ذنوب لم یشرع فیھا حدود ولا : "وعند المالكیة أن التعزیر

  .)٣("كفارات
  .)٤("تأدیب على ذنب لا حد فیھ ولا كفارة: "وعند الشافعیة أنھ
  .)٥(" یة لا حد فیھا ولا كفارةالتأدیب في كل معص: "وعند الحنابلة أنھ
  : التعریف المختار

ھو التعریف الذي ورد عند الشافعیة والمالكیة والحنابلة، وھو أولى من قول 
الحنفیة دون الحد، للخلاف في التعزیر فوق الحد، ولأن مقدار التعزیر لیس من حقیقتھ، 

  .فلا یدخل في التعریف
  .معصیة لا حد فیھا ولا كفارة  ھو التأدیب في كل: فیكون تعریف التعزیر

                                                        
، )٤/٥٦١(، لسان العرب )١/٤٤(بة ، طلبة الطل)٢/٧٤٤(، الصحاح )٢/٧٨(تھذیب اللغة : انظر )١(

 ). ٢/٤٠٧(المصبح المنیر 
 ).٤/٥٩(، حاشیة ابن عابدین )٥/٤٤(البحر الرائق  )٢(
 ).٢/٢٨٨(تبصرة الحكام  )٣(
 ).٤/١٦١(أسنى المطالب  )٤(
  ).٢/١٦٣(المحرر  )٥(
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ب اطا  

  .رف ال 

  : المال لغة 
كل ما یملكھ الإنسان من الذھب والورق والإبل والغنم والرقیق والعروض وغیر      
  )١( .ذلك 

  :المال شرعا
  : لھ عدة تعریفات

ھو اسم  لما ھو مخلوق لإقامة مصالحنا بھ ، ولكن : "فعرفھ الحنفیة بقولھم
  )٢( " .باعتبار وصف التمول ، والتمول صیانة الشيء وادخاره  لوقت الحاجة 

ویظھر أن لفظ المال یقتصر عندھم على الأعیان دون المنافع، بدلیل لفظ الادخار 
  .الذي لا یتصور مع المنافع
المال ما یقع علیھ الملك ویستبد بھ المالك عن غیره إذا أخذه : "وتعریف المالكیة

  )٣(".من وجھھ
ھو مالھ قیمة یباع بھا ،  وتلزم متلفھ،  وإن قلت، وما لا : " وعند الشافعیة 

  .)٤( " یطرحھ الناس مثل الفلس ، وما أشبـھ ذلك 
  .)٥( " ھو ما یباح نفعھ  مطلقا ، واقتناؤه بلا حاجة : "وتعریف الحنابلة 

ما لا یباح فخرج  بھذا  ما لا نفع فیھ كالحشرات ، وما فیھ نفع محرم كالخمر ، و
  .)٦( إلا لضرورة كالمیتة ، وما فیھ منفعة لحاجة كالكلب 

فتعریف الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة أعم، فالمال یطلق على 
  .الأعیان والمنافع، وھو الراجح، فالمنافع أموال بحد ذاتھا

                                                        
  .مادة مول )  ٢٢٣/  ١٣( ، لسان العرب )١/١٧٥(الفروق اللغویة  )١(
 ).  ٧٩/  ١١( المبسوط  )٢(
  ). ١٧/  ٢( الموافقات  )٣(
  ).٥/٦٣(الأم : ، وانظر)٣٢٧ص ( الأشباه والنظائر للسیوطي  )٤(
  ) ٣٣٩/ ١( منتھى الإرادات  )٥(
  ). ١٥٢/  ٣( كشاف القناع  ) ٦(
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  اث اطب 

 رس اف ار  

و القضاء العرفي على لجان التحكیم یطلق مصطلح المجالس العرفیة أ
والمصالحات التي تُشكل في بعض القبائل، یرجع لھا أفراد القبیلة عند حصول خصومة 
بین بعضھم البعض، وتتألف ھذه المجالس عادة من شیخ القبیلة ونائبھا وبعض أعیان 

  . القبیلة
ب سلطة والمقصود بالمجالس العرفیة في البحث كل لجنة تعقد للحكم ولم تكتس

  .قضائیة وتولیة من ولي الأمر

  ارا اطب 

زت اوف ار  

ھي عبارة عن اتفاق بین أشخاص لھم ھدف مشترك یسعون لتحقیقھ، قد     
تكون حضوریة في المنازل أو غرف الاجتماعات ونحو ذلك، وقد تكون مجموعات 

ویذكر كل واحد من المشاركین  )١( .افتراضیة تعقد عبر وسائل التواصل الإلكتروني
تجربتھ وطریقتھ في الوصول للھدف وما یمر بھ صعوبات وكیفیة تجاوزھا، بحیث تكون 
تجربة كل واحد منھم محفزا لاستمرار البقیة، وبعض ھذه المجموعات مجانیة لا تتطلب 

  . رسوما للاشتراك وبعضھا برسوم مالیة
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .كبرنامج الزوم الواتساب والتلجرام، وغیرھا من البرامج المعدة للاجتماعات  )١(
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  لأولالمبحث ا

  .التعزير بأخذ المال 

  .صورة المسألة: المطلب الأول
  .المطلب الثاني حكم التعزیر بالمال

  .سبب الخلاف: المطلب الثالث
  .وجھ صرف المال المأخوذ من التعزیر: المطلب الرابع

  

  اطب اول

ورة ا  

حكم تأدیب الحاكم لمن خالف أمر االله، وخالف أمره الذي أمر بھ لمصلحة الناس 
رجل لا یحضر الجماعة فیعزره الحاكم بأخذ : من مالھ، مثال ذلك والبلاد، بأخذ شيء

  .المال، أو رجل یخالف أنظمة الطریق، فیأخذ الحاكم شيء من مالھ
  

  

ب اطا  

  م ازر ل 

  :اختلف الفقھاء في حكم التعزیر  بأخذ المال على قولین 
، وابن )١(عض الحنفیةجواز التعزیر بأخذ المال، وھو قول ب :القول الأول 

، ونصره تقي )٤(، وروایة عن الإمام أحمد)٣(، والشافعي في القدیم )٢(فرحون من المالكیة
، وھو قول أكثر المعاصرین، منھم الشیخ عبد )٦(، وتلمیذه ابن القیم)٥(الدین ابن تیمیة
  )٨(.، والشیخ محمد بن عثیمین)٧(العزیز بن باز

  

                                                        
وعن أبي یوسف أن التعزیر بأخذ الأموال جائز "حیث ورد فیھ ) ٣/٢٠٨(تبیین الحقائق : انظر )١(

 ).١/٣٦٥(، البحر الرائق )١/١٩٥(، معین الحكام)٥/٣٣٤(العنایة شرح الھدایة: ، وانظر أیضا"للإمام
  "قال بھ المالكیة: والتعزیر بالمال : "، حیث قال)٢/٢٩٣(تبصرة الحكام: انظر )٢(
  .، حیث نسبوا القول للشافعي في القدیم)٨/٢٢(شیة الشبراملسي، حا)٤/٢٠٦(حاشیة عمیرة  )٣(
  ).٤/٢٧٠(الإقناع : انظر )٤(
  ).١/٣٤٨(الحسبة لابن تیمیة  )٥(
  ).١/٢٣٢(الطرق الحكمیة  )٦(
  من فتاوى الشیخ، انظر الموقع الرسمي لھ )٧(

 http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1576 
  من فتاوى الشیخ، انظر الموقع الرسمي للشیخ )٨(

  http://binothaimeen.net/content/1102  .  
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، )١(ر بأخذ المال، وھو مذھب الجمھور من الحنفیةتحریم التعزی :القول الثاني 

  . )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(والمالكیة 
ولا یجوز التعزیر بأخذ المال إجماعا، وما روي عن الإمام أبي : "قال الدسوقي

یوسف صاحب أبي حنیفة من أنھ جوز للسلطان التعزیر بأخذ المال فمعناه كما قال 
یة أن یمسك المال عنده مدة لینزجر ثم یعیده إلیھ لا أنھ یأخذه البزازي من أئمة الحنف

  .)٥("لنفسھ أو لبیت المال كما یتوھمھ الظلمة إذ لا یجوز أخذ مال مسلم بغیر سبب شرعي
  .)٥("شرعي

  
  :الأدلة

  :  أدلة أصحاب القول الأول

أثقل : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ قال -١
صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو یعلمون ما فیھما لأتوھما ولو : لى المنافقین صلاة ع

حبوا، ولقد ھممت أن آمر بالصلاة فتُقام، ثم آمر رجلا فیُصلي بالناس ، ثم أنطلق معي 
 )٦(.برجال معھم حزم من حطب إلى قوم لا یشھدون الصلاة فأحرق علیھم بیوتھم بالنار

 )٦(.بالنار
  

االله علیھ وسلم ھم بعقوبة من ترك صلاة الجماعة،  أن النبي صلى :وجھ الدلالة
بتحریق البیوت وما فیھا، وھذه عقوبة في أموالھم ، فدل على مشروعیة العقوبة بأخذ 

 )٧(.المال

" سمعت نبي االله صلى االله علیھ وسلم یقول : عن بھز بن حكیم، عن أبیھ، عن جده قال-٢
فرق إبل عن حسابھا، من أعطاھا في كل إبل سائمة، في كل أربعین ابنة لبون، لا ت

                                                        
وجاء في ). ١/٣٦٥(، البحر الرائق )٥/٣٣٤(،العنایة شرح الھدایة)٣/٢٠٨(تبیین الحقائق : انظر )١(

وعندھما وباقي الأئمة ، یجوز التعزیر للسلطان بأخذ المال : وعن أبي یوسف): "٥/٣٤٥(فتح القدیر
 ".الثلاثة لا یجوز

 ).٤/٤٠٥(، حاشیة الصاوي )٤/٣٥٥(، حاشیة الدسوقي)٢/٢١٣(الفواكھ الدواني : انظر )٢(
 ).٥/٣٣٤(، المجموع )٤/٢٦٥(الأم : انظر )٣(
  ).٦/١٢٥(، كشاف القناع )٩/١٧٨(المغني : انظر )٤(
  ).٤/٣٥٥(حاشیة الدسوقي )٥(
 ) .٦٥١( ومسلم ) ٦١٨( رواه البخاري  )٦(
، نیل الأوطار )١/٤٦٣(، شرح الزرقاني )٢/٢٤(إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري  )٧(
)٢/١٤٧.( 
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مؤتجرا فلھ أجرھا، ومن منعھا فإنا آخذوھا منھ وشطر مالھ عزمة من عزمات ربنا لا 
  .)١("یحل لآل محمد منھ شيء 

أن في عقوبتھ علیھ الصلاة والسلام لمن منع زكاة مالھ بأخذ الزكاة  :وجھ الدلالة
  .وشطر مالھ، دلیل على مشروعیة التعزیر بأخذ المال

  :نوقش من وجھین
  . )٢(أن الحدیث من روایة بھز بن حكیم ، وحدیثھ غیر مقبول، فلا یحتج بھ :الأول

بعدم التسلیم بل الحدیث مقبول، وقد احتج بھ كبار المحدثین، منھم  :ویجاب عنھ
  )٣(. الإمام أحمد، وعلي بن المدیني، والترمذي، والذھبي، والعیني وابن حجر وغیرھم

أن ناقة لھ (یث منسوخ، وقالوا أن الناسخ حدیث البراء بن عازب أن الحد :الثاني
دخلت حائطا فأفسدت فیھ فقضى رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن على أھل الحوائط 

  )٤() . حفظھا بالنھار وان ما أفسدت المواشي باللیل ضامن على أھلھا
قصة أنھ أضعف لم ینقل عن النبي صلى االله علیھ وسلم في تلك ال :وجھ الدلالة

  )٥(.الغرامة، بل نقل فیھا حكمھ بالضمان فقط، وھذا دلیل على تحریم التعزیر بالمال
  )٦().لیس في المال حق سوى الزكاة (وقیل أن الناسخ حدیث 

یدل الحدیث أنھ لیس من حق السلطان أن یأخذ المال من الناس  :وجھ الدلالة
  .على غیر وجھ الزكاة

                                                        
، قال ابن ٥/٤، وأحمد في مسنده )٢/١٠١( ١٥٧٥أخرجھ أبود داود باب زكاة سائمة الإبل، رقم  )١(

: وقال الإمام أحمد . حدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده صحیح : د قال علي بن المدیني وق: القیم 
ولیس لمن ردّ ھذا الحدث حُجة ، حاشیة ابن القیم على سُنن . بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده صحیح 

ي أخرجھ أبو داود والنسائي بإسناد صحیح إلى بھز، عمدة القار: وقال العیني ) ٤/٣١٩(أبي داود 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبیھقي من طریق بھز ابن حكیم عن : وقال ابن حجر ) ٩/١٣(

إسناد صحیح إذا كان من دون بھز ثقة، : وقد قال یحیى بن معین في ھذه الترجمة . أبیھ عن جده 
ھز عن أبیھ عن حدیث ب: ثم ذكر الخلاف في بھز بن حكیم ، وقال الترمذي ) ٢/١٦٠(التلخیص الحبیر 

  ).٣/٢٦٤(وحسنھ الألباني في الإرواء ) ٤/٢٨(جده حدیث حسن الجامع 
  ).٣١٣/ ٢(، التلخیص الحبیر )١/٣٣٩(المحرر في الحدیث : انظر )٢(
، التلخیص الحبیر ) ٩/١٣(، عمدة القاري ) ٤/٣١٩(حاشیة ابن القیم على سُنن أبي داود : انظر )٣(
  ).٣/٢٦٤(، إرواء الغلیل ) ٤/٢٨(،      سنن الترمذي )٣١٣/ ٢(
، ٥/٤٣٥(، )٤/٢٩٥(، وأحمد )٢/٧٨١)(٢٣٣٢(، وابن ماجھ )٢/٣٢١)(٣٥٧٠(أخرجھ أبو داود  )٤(

  ).١٥٢٧(وصححھ الألباني في الإرواء ) ٤٣٦
 ).٦/٥٧(معرفة السنن والآثار : انظر)٥(
 .، قال الألباني ضعیف منكر)١/٥٧٠(، ١٧٨٩رواه ابن ماجھ، رقم الحدیث  )٦(
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  : الجواب عن المناقشة
أن دعوى نسخھ دعوى باطلة إذ ھي دعوى ما لا دلیل علیھ ، وفي ثبوت شرعیة 
العقوبات المالیة عدة أحادیث عن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یثبت نسخھا بحجة ، 

  )١(.وعمل بھا الخلفاء بعده
وأما معارضتھ : " وحدیث ناقة البراء لیس دلیلا على النسخ، قال ابن القیم

قصة ناقتھ ففي غایة الضعف فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب بحدیث البراء في 
متعدیا بمنع واجب أو ارتكاب محظور وأما ما تولد من غیر جنایتھ وقصده فلا یسوغ 

  )٢(".أحد عقوبتھ علیھ
فلا یصلح أن یكون ناسخا ) لیس في المال حق سوى الزكاة ( وأما حدیث 

  )٣(.ل غیر واحد من العلماء لا أحفظ لھ إسنادالضعفھ الشدید فلا تقوم بھ حجة، وقا

: أین ترید ؟ قال : لقیت خالي ومعھ الرایة ، فقلت : حدیث البراء بن عازب قال  -٣
بعثني رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبیھ من بعده أن أضرب 

  )٤(. عنقھ وآخذ مالَـھ

بأخذ المال، فھو صریح في التعزیر أن العقوبة في الحدیث كانت  :وجھ الدلالة
  .بالمال

وفیھ دلیل أیضا على أنھ یجوز أخذ مال من ارتكب معصیة : "قال الشوكاني
   )٥(". مُستَحِلاً لھا بعد إراقة دمھ

 -شجرا  )٦(عن عامر بن سعد، أن سعدا، ركب إلى قصره بالعقیق، فوجد غلاما یخبط-٤
. لغلام فكلموه أن یرد ما أخذ من غلامھمفسلبھ، فلما رجع سعد جاءه أھل ا -أو یقطعھ 

رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وأبى أن یرد )٧(معاذ االله أن أرد شیئا نفلنیھ : " فقال
  )٨(.علیھم

                                                        
  ).١/٢٢٦(، الطرق الحكمیة )١/٥٠(الحسبة : انظر )١(
  ).٤/٣١٩(تھذیب السنن  )٢(
 ).٣/١٠١(، البدر المنیر )٤/١٤٢(السنن الكبرى للبیھقي  )٣(
وابن ) ٣٣٣٢( والنسائي ) ١٣٦٢( والترمذي ) ٤٤٥٧( وأبو داود ) ١٨٥٨٠( رواه الإمام أحمد ) ٤(

 ).٢٦٠٧(ماجھ 
 ) .٧/٢٨٦(نیل الأوطار ) ٥(
كشف المشكل من حدیث : ضرب الشجر بعصا لیسقط ورقھ، انظر: الخبط بتسكین الباء )٦(

 ).١/٢٤٦(الصحیحین
 ).١/٢٤٦(كشف المشكل من حدیث الصحیحین: أعطانیھ، انظر: نفلنیھ )٧(
  ).٢/٩٩٣(، ١٣٦٤رواه مسلم، باب فضل المدینة رقم  )٨(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣٥٣٩ -  
 

من وجد یصطاد  )١(أن النبي صلى االله علیھ وسلم أمر بأخذ سلب :وجھ الدلالة
  )٢(.في حرم المدینة، فكانت العقوبة علیھ بأخذ شيء من مالھ

عن عبد اللَّھِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ عن رسول اللَّھِ  صلى االله علیھ وسلم  أَنَّھُ سُئِلَ عن -٥
فلا شيء علیھ،  )٣(من أصاب بفیھ من ذي حاجة غیر متخذ خبنة: ( الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فقال

ومن خرج بشيء منھ فعلیھ غرامة مثلیھ والعقوبة، ومن سرق منھ شیئا بعد أن یؤویھ 
 )٥()فبلغ ثمن المجن فعلیھ القطع )٤(جرینال

عاقب النبي علیھ الصلاة والسلام من سرق شیئا من غیر حرز،  :وجھ الدلالة
  )٦(.بتغریمھ مثلي قیمتھ، وفي تغریمھ فوق ما أخذ تعزیر لھ بأخذ شيء من مالھ

إنھ منسوخ لا " : غرامة مثلیھ"بأنھ منسوخ، قال ابن عبد البر في قول : ونوقش
   )٧(.أحدا من الفقھاء قال بھنعلم 

  .أن دعوى نسخھ دعوى باطلة، ولا دلیل على النسخ :ویجاب

  :فعل الصحابة رضي االله عنھم ، ومن ذلك  -٦

أن عمر رضي االله عنھ غرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقھا رفیقھ 
  )٨(.ونحروھا

مدا أنھ وأضعف عثمان بن عفان رضي االله عنھ  في المسلم إذا قتل الذمي ع
  )٩(.یضعف علیھ الدیة لأن دیة الذمي نصف دیة المسلم

أن عمل الصحابة رضي االله عنھم ، دلیل على جواز  :وجھ الدلالة مما سبق
التعزیر بأخذ المال، وعلى عدم نسخ العقوبات المالیة، خاصة وأنھ لا یعرف لھم مخالف، 

  )١٠(. وعمل الصحابي حجّة على الراجح

                                                        
مرقاة المفاتیح شرح : ھ من آلة ونحوھا،  انظرالسلب بفتحتین المسلوب، أي أخذ ثیابھ وما كان علی )١(

 ).٥/٤١(، نیل الأوطار )٥/١٨٧٨(مشكاة المصابیح
 ) .٥/١٨٧٨(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح)٩/١٣٨(شرح النووي على مسلم : انظر )٢(
  ). ٢/٩٠(معالم السنن : الخبنة ما یأخذه الرجل في ثوبھ فیرفعھ إلى فوق، انظر )٣(
  ).٣/٥٦٥(جامع الأصول : موضع التمر الذي یجفف فیھ، مثل البیدر للحنطة، انظر: ن الجری )٤(
، ٤٩٥٨، والنسائي كتاب قطع السارق )٢/١٣٦( ١٧١٠أخرجھ أبو داود، كتاب الحدود، رقم )٥(
)٨/٥٨  .(  
 ).١/٣٥٢(، الحسبة )٨/٦٥٤(البدر المنیر  )٦(
 ).٨/٦٥٤(، البدر المنیر )٢/٣٢(التمھید : انظر )٧(
  ).٢/٢٨(معالم السنن ، للخطابي : انظر )٨(
  ).١/٣٩٤(انظر الحسبة  )٩(
 .١٨العقـوبات المالّیَة، عبد الرحمن السحیم ، ص: انظر )١٠(



  

 التعزیر بأخذ المال  في المجالس العرفیة، والمجموعات التحفیزیة
   

- ٣٥٤٠ -  
 

ن المعقول؛ القیاس على جواز إتلاف النفس أو بعض الأعضاء ومما یدل على ذلك م -٧
عقوبة للمخالف، فالتعزیر بأخذ المال جائز كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحیاناً إذا 

  )١(. كان فیھ من التنكیل على الجریمة كما في إتلاف النفس

  .القائلین بعدم جواز التعزیر بأخذ المال: أدلة القول الثاني
الأدلة الدالة على حرمة مال المسلم وعدم جواز الأخذ منھ دون  عموم    -١

ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا إلى الحكام لتأكلوا (قولھ تعالى : رضاه، ومنھا
  )٢().فریقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 

باطل إلا أن تكون یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بال: (وقولھ تعالى
  )٣().تجارة عن تراض منكم

لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس : (وقول رسول االله  صلى االله علیھ وسلم
  )٤().منھ

دلت عموم الأدلة على حرمة مال المسلم بغیر رضاه، وأخذ مال  :وجھ الدلالة
  .المسلم عند عقوبتھ، أخذ لمالھ بدون رضاه 

ذكرتموھا عامة، مخصوصة بالأدلة الصحیحة التي أن الأدلة التي  :المناقشة
جاء فیھا التعزیر بالمال، فالأصل عصمة مال المسلم، ویعزر إذا خالف بأخذ شيء من 

  .مالھ
قام الإجماع على عدم جواز التعزیر بالمال، وأن الأحادیث في التعزیرات  -٢

  )٥(.المالیة كانت في صدر الإسلام ثم نسخت
ك حیث كانت العقوبات في المال ثم نسخت ومذھب كان ذل: " قال السیوطي

   )٦(".عامة الفقھاء أن لا واجب على متلف شيء أكثر من مثلھ أو قیمتھ

                                                        
  ).١/٣٦٥(الحسبة : انظر )١(
  .١٨٨سورة البقرة من آیة  )٢(
  .٢٩سورة النساء من آیة  )٣(
لبیھقي في شعب الإیمان ، حدیث رقم ، وا)٣٤/٢٩٩(، ٢٠٦٩٥أخرجھ أحمد في مسنده، حدیث رقم  )٤(

،  جمیعم عن حماد بن سلمة )٦/١٦٦(،  ١١٥٤٥، وفي السنن الكبرى، رقم الحدیث )٧/٣٤٦(، ٥١٠٥
من )  ٣/٤٢٤(، ٢٨٨٥عن أبي حرة الرقاشي، وأخرجھ الدارقطني ، عن علي بن زید بن جدعان ، 

  .مالكعن أنس بن ، عن یحیى بن سعید ، طریق الحارث بن محمد الفھري 
تنقیح " ھذا الإسناد ضعیف، ولیس مخرجا في شيء من الكتب الستة: "قال ابن عبد الھادي           

، والحدیث روي بطرق عدة ) ٢/١٢٣(تنقیح التحقیق " إسناده واه: "، وقال الذھبي)٤/١٦٢(التحقیق 
ا الحدیث حسن، وحدیث إسناد ھذ: إسناده جید، ونقل عن البیھقي قولھ: یقوي بعضھا بعضا، قال الزیلعي

وروایة عمرو  -صلى االله علیھ وسلم  -أبي حرة یضم إلیھ حدیث عكرمة، عن ابن عباس وخطبة النبي 
في صحیح  ١٣٦٢٠: حدیث رقم: ، وصححھ الألباني، انظر)٤/١٦٩(بن یثربي فیقوى ، نصب الرایة

  ).٢/١٢٦٨(الجامع الصغیر 
 ).٥/٣٣٢(المجموع : انظر )٥(
 ).٥/١٦(طي حاشیة السیو )٦(
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أن دعوى الإجماع غیر صحیحة  وقد ورد ذكر الخلاف الذي ینافي  :المناقشة
  )١(.الإجماع

ي ولا یُقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع والجمع غیر متعذر، وعمل الصحابة رض
االله عنھم  ومنھم الخلفاء الراشدون بھذه الأحادیث دلیل على بقاء العمل بھا وعدم 

  )٢(.نسخھا
 -وفعل الخلفاء الراشدین وأكابر الصحابة لھا بعد موتھ : "قال الطرابلسي الحنفي

مبطل لدعوى نسخھا، والمدعون للنسخ لیس معھم سنة ولا إجماع  -صلى االله علیھ وسلم 
مذھب أصحابنا لا یجوز، فمذھب أصحابھ عنده : أن یقول أحدھم یصحح دعواھم إلا

  )٣(".عیاء على القبول والرد
أن القول بجواز التعزیر المالي یُفضي إلى تسلط الظلمة على أموال الناس   -٣

  )٤(.بغیر وجھ حق
أن ھناك أحكاما كثیرة قد تفضي إلى الظلم عند إقامتھا، ولا مناص من  :المناقشة

لحاكم الظالم قد یستعمل الجلد والحبس وغیرھا من أنواع التعزیرات على وجھ إقامتھا، وا
  )٥(.الظلم أیضا
أن التعزیر بالمال لا یحقق العدل، فالألف قد تكون یسیرة على الغني، ولا  -٤

یبالي بھا لو أخذت ولا تردعھ عن فعلھ، وھي كثیرة على الفقیر وقد تكون كل ما یملك 
التعزیرات البدنیة فھي توقع بالعقاب على الجمیع على حد فیتضرر بأخذھا، بخلاف 

  .سواء
أن التعزیر راجع لاجتھاد القاضي، فلھ أن یزید أو ینقص حسب ما  :المناقشة

  )٦(.تقتضیھ المصلحة، وبحسب الأحوال والأشخاص
  :التـرجیــح

  :الذي یترجح واالله أعلم ھو القول بجواز التعزیر بأخذ المال، وذلك لما یلي    

أن الأصل في التعزیر أنھ راجع لنظر الحاكم، فیجوز لھ أن یعزر بأي طریقة یراھا -١
 .نافعة، والتعزیر بالمال لما ظھر نفعھ، جاز للحاكم التعزیر بھ

أدلة القائلین بجواز التعزیر بأخذ المال أدلة صحیحة الثبوت صحیحة الاستدلال -٢
 .یحتج بھا

                                                        
  ).١/٣٦٥(الحسبة : انظر )١(
  .المرجع السابق: انظر )٢(
  ).١/١٩٥(معین الحكام  )٣(
  ).٤/٣٥٥(حاشیة الدسوقي )٤(
 .١٥٧العقوبة بمصادرة الأموال، مازن ھنیة، ص : انظر )٥(
  .١٥٠التعزیرات المادیة في الشریعة الإسلامیة، عبد العزیز العمیقان، ص: انظر)٦(
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عامة، ووجد ما یخصصھا، والقاعدة الأصولیة  أدلة المانعین من التعزیر بالمال أدلة-٣
 . أن الخاص یقدم على العام

عدم صحة دعوى النسخ، إذ لا یقال بالنسخ إلا مع تعذر الجمع، والجمع غیر -٤
 .متعذر

أن الحاجة تدعو إلى تعزیر المخالفین، ولیس كل مخالفة تقتضي الحبس والضرب -٥
ال  لیمنع المخالف، كما أن وما أشبھ ذلك، فیحتاج الحاكم إلى التعزیر بالم

 .التعزیر بالمال قد یرتدع بھ الناس أكثر من غیره لتعلق النفوس بالمال

  اطب اث

  ب اف

  :یظھر أن سبب الخلاف في المسألة راجع لثلاثة أمور
الاختلاف في عموم أحادیث عصمة مال المسلم، ھل ھو محفوظ لم  :الأول

  .صوص بالأحادیث الواردة في التعزیر بالمالیتطرق لھ التخصیص، أم أنھ مخ
الاختلاف في نسخ أحادیث التعزیر، فمن قال بالنسخ حرم التعزیر  :الثاني

  .بالمال، ومن لم یقل بھ أجازه
ما یترتب على التعزیر بالمال، فمن نظر لما یترتب على التعزیر بالمال  :الثالث

التعزیر بالمال سد لذریعة ذلك، ومن من تسلیط الحكام الظلمة على أموال الضعفاء حرم 
  .أجاز ذلك نظر إلى أن ھذا الأمر سیقلل من الجرائم والمخالفات، وسیرتدع بھ الناس

راب اطا  

  وذ ن ازرو رف ال ا 

اختلف القائلون بجواز التعزیر بالمال، في وجھ صرف ھذا المال بعد أخذه، 
  :على قولین

  :القول الأول
حاكم یأخذه للأبد ولا یرده إلیھ، ویضعھ في بیت المال أو یصرفھ على أن ال

وبعض  )٢(والشافعي في القدیم، )١(المحتاجین من المسلمین، وھو قول بعض المالكیة،
  .)٣(الحنابلة

                                                        
  ).٢/٢٩٣(ة الحكامتبصر: انظر )١(
  ).٨/٢٢(، حاشیة الشبراملسي)٤/٢٠٦(حاشیة عمیرة : انظر )٢(
 ).١/٣٤٨(الحسبة لابن تیمیة : انظر )٣(
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  : القول الثاني
أن یمسكھ القاضي مدة حتى یكون ذلك زاجراً لھ عما اقترفھ، ثم یعیده لصاحبھ، 

أخذ الحاكم مال الجاني لنفسھ أو للخزانة العامة، وھو قول بعض ولیس معناه أن ی
  )١(. الحنفیة

أن ھذا ھو المقصود من التعزیر بالمال، لأنھ أبلغ في الزجر  :دلیل القول الأول
  )٢(.والردع

أن أخذه دون رده أخذ لمال إنسان بدون سبب شرعي یبرر  :دلیل القول الثاني
  )٣(.ھذا الأخذ، وھو محرم

  :  الراجح
  .القول الأول، لأن إرجاعھ لھ ینافي المقصود من التعزیر

  اطب اس

  واط ازر ل

الأصل عصمة مال المسلم، وحرمة الأخذ منھ بغیر رضاه، وعند تطبیق التعزیر 
بالمال لابد أن یراعى ھذا الأصل العظیم، وعلى ذلك فلا بد من وضع ضوابط تضبط 

حتى لا یدخلھ الحیف والظلم ویؤدي الغرض المنشود منھ وھو  عملیة التعزیر المالي
  :ردع المعتدین والمخالفین ومن ھذه الضوابط 

أن یكون التعزیر بسبب مخالفة ارتكبھا الجاني، ولا تكون جمعا لأموال  -١
الناس بغیر حق، فأموال الناس معصومة على الحاكم وغیره، وإنما جاز التعزیر بأخذھا 

  . لجانيھنا لمعاقبة ا
أن ذلك خاص بالحاكم أو من ینوب مكانھ، فلا یجوز لأحد التعزیر بأخذ  -٢

    )٤(.المال إلا الإمام أو نائبھ
أن یكون مقدار الغرامة المالیة متناسب مع المخالفة كما ھو معروف في  -٣

یة العقوبات البدنیة بأن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم، فكذلك الغرامة المالیة التعزیر
  .تكون متناسبة مع المخالفة

أن تكون الغرامات المالیة مقننة في بنود ومواد حتى لا یحصل الظلم  عند  -٤
  )٥(.تطبیقھا

                                                        
، البحر الرائق )٥/٣٣٤(،العنایة شرح الھدایة)٣/٢٠٨(، تبیین الحقائق )٢/٤٥٧(الفتاوى البزازیة  )١(
)١/٣٦٥.(  
  میة، التعزیرات المادیة في الشریعة الإسلا: انظر )٢(

http://www.alukah.net/sharia/0/37930/#ixzz3z5rOA5rp  
  .٤/٦١حاشیة ابن عابدین  )٣(
 ).٦/١٨٧(، الأم )٣/١٤٣(، تحفة الفقھاء )٤/٣٥٤(الشرح الكبیر للدردیر : انظر )٤(
  التعزیر بالمال )٥(
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أن یكون الغرض من التعزیر بالمال العقوبة والردع، لا أكل أموال الناس؛  -٥
منھا  فلا تجحف ھذه العقوبات المالیة بأموال الناس، ویساء استخدامھا، بحیث لا یسلم

  . أحد
  .تطبیقات معاصرة للتعزیر بالمال: المبحث الثالث

من الأمثلة المعاصرة على تطبیق التعزیر بالمال إلزام كل من یقع في مخالفة ما 
لما أقرتھ أنظمة الدولة بدفع مبلغ من المال كعقوبة لما قام بھ، وھذه الغرامات المالیة لھا 

  :أمثلة كثیرة
على المخالفین لنظام المرور، كمخالفة تجاوز السرعة منھا الغرامات المقررة  

  . المحددة،  وقطع الإشارة ، أو التأخر في تجدید وثائق المرور كالرخصة والاستمارة 
وقد یتولى المرور إقامة الغرامات بنفسھ، أو تولي شركة أخرى مھام تنظیم 

عمول بھ في المرور والسیر وفرض الغرامات على المخالفین، مثل نظام ساھر الم
  .المملكة العربیة السعودیة

ومن الغرامات ما ھو تابع للجوازات، فیغرم عند التأخر في إصدار الإقامة، أو 
  .تجدید الجواز أو فقدان أي منھما

ومنھا ما ھو تابع وزارة المیاه فیغرم عند زیادة استھلاك الماء بخروج الماء 
  .خارج المنزل

ارة على المخالفین لأنظمة الوزارة المتعلقة ومنھا ما ھو صادر من وزارة التج
بالأنشطة التجاریة، كالعقوبات المالیة بسبب الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، وعدم 
وضع السعر على المنتج المعروض، و تغییر بلد المنشأ، وغرامة انتھاء صلاحیة السلع 

  .فتصدر عقوبات مالیة علیھم
عم ومنتجي الأغذیة المخالفة فتغرمھم بالمال، وما یصدر من البلدیة على المطا 

  . وغیر ذلك من صور التعزیر بالمال
وحكم ھذه الصور من حیث الأصل أنھا جائزة لأنھا داخلة في التعزیر بالمال،  

وقد سبق بیان مشروعیتھ، ولابد من مراعاة شروط التعزیر وضوابطھ في جمیع الصور 
  .السابقة

  
  
  
  

                                                                                                                                                   

 https://uqu.edu.sa/page/ar/195282  
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  المبحث الثاني

  ر بأخذ المال في االس العرفيةيالتعز 

  :وفیھ أربعة مطالب 
  .أھمیة قضاء المجالس العرفیة: المطلب الأول
  .أسباب اللجوء للقضاء العرفي: المطلب الثاني
  .التكییف الفقھي لقضاء المجالس العرفیة: المطلب الثالث
  .التعزیر بالمال في المجالس العرفیة: المطلب الرابع

  اطب اول

أرء اا   

تؤدي المجالس العرفیة، دورًا مھمًا في تسویة المشاكل والنزاعات داخل 
المجتمعات القبلیة  منذ قدیم الزمان، وتقوم بدور بارز في القضاء على الخصومات 
وإنھاء الاحتقان ووضع حد لنزیف الدماء، كما في جرائم الثأر التي كانت تنشب بین 

، وكان لھذه .ذات البین، والحث على المعروف والخیر بین الناسالقبائل قدیما، وإصلاح 
اللجان دورا فعالا في إنھاء الخلافات والردع عن ارتكاب المحظورات، وعلى الرغم من 
فصل القضاء في كثیر من تلك القضایا محل النزاع، إلا أن نار الخلافات ما تلبث أن 

ض الأوقات ھي الفیصل في إنھاء تلك تشتعل مرة أخرى، لتكون المجالس العرفیة في بع
  )١( .النزاعات 

وفصل الخصومات عن طریق المجالس العرفیة بات شائعا ومستخدما بین 
العائلات والأصدقاء والجیران وشركاء العمل وغیر ذلك، لما تقوم بھ ھذه المجالس من 

  . دور بارز في القضاء على الخصومات وإنھاء الاحتقان

ب اطا  

 أرء ا وءب ا.  

على الرغم من فصل القضاء في كثیر من تلك القضایا محل النزاع، إلا أنھم 
  : یلجؤون لھا لأسباب؛ من أھمھا ما یلي

ما تتمتع بھ من رمزیة كبیرة داخل المجتمع، من خلال إصدار أحكام واجبة -١
 . النفاذ على أطراف تلك النزاعات

لك المجالس، بل غالبا تكون مجالسا فوریة سرعة تنفیذ الأحكام عن طریق ت-٢
 .یتم فیھا الفصل مباشرة

                                                        
ماذا تعرف عن : صدى العربمجلة صدى العرب . مقال ماذا تعرف عن القضاء العرفي: انظر  )١(
   elarab.com)-(sadaفي الصعید؟» القضاء العرفي«
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 .كون القضایا محل النزاع یسیرة وتافھة ولا تستلزم اللجوء للقضاء الشرعي-٣
حفظ العلاقة القائمة بین الأطراف المتخاصمة، فیكون مقصد المتخاصمین أن -٤

لى طرف یتم الصلح وفك النزاع ودیا بین أفراد العائلة، دون اللجوء إ
 .خارجي

كون القضایا محل العقوبة لیست جریمة تستوجب العقوبة في نظر القضاء -٥
الشرعي، ولا یفصل فیھا القضاء، وإنما تخالف الأعراف الخاصة 
. ببعض العوائل والقبائل، فیتم الفصل فیھا عن طریق المجالس العرفیة

ترك ومن أمثلة ذلك عدم استقبال الضیف، أو عدم الحضور للدعوة أو 
دعوة القریب للولیمة، أو الاستنقاص من قدر شخص بفعل أو قول مجرم 

 .عرفیا، وھو لا یعد جریمة في نظر القضاء الشرعي

طثاب ا  

 رس اء ا ف اا.  

قضاء خاص یُخول ھیئة  فصل الخصومات عن طریق المجالس العرفیة ھو نوع
ن الأطراف المُتنازعة وھذه السُلطة مُستمدة من إرادة التحكیم سُلطة فصل النزاع بی

  . وھذا ما یسمى بالتحكیم. طرفي النزاع
  :ویفارق التحكیم القضاء بفروق منھا

القاضي یستمد ولایتھ من ولي الأمر؛ أما المحكم فیستمد صلاحیتھ باتفاق  -١
  .المتنازعین علیھ

  .م تواجدھا في المحكماشترط الفقھاء شروطا فیمن یتولى القضاء لا یلز -٢
وتطبیقًا لذلك جاز أن تكون ولایة القاضي عامة، أما المحكم فإنھ یقتصر على  -٣

الفصل في النزاع المطروح أمامھ دون أن یتعداه إلى غیره، وخاصة ما یمتنع علیھ أن 
  .ینظر فیھ

أنَّ الأول لا یحتاج إلى اتفاق : وأھم ما یفترق فیھ القضاء عن التحكیم -٤
وإنما لكل من المتنازعین أن یرفع  -كما في التحكیم  - نازعین حتى ترفع الواقعة إلیھ المت

  .الدعوى إلى القضاء بإرادتھ المنفردة، ودون الحاجة إلى رضاء خصمھ
أن ) في حالة رفض المحكوم ضده التنفیذ ( حكم التحكیم یجب قبل تنفیذه -٥

  .ائیةیصدر أمر من القضاء بتنفیذه بخلاف الأحكام القض

لا یجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف -٦
ذلك، وھذا بخلاف الأحكام القضائیة، فالأصل فیھا أنھا قابلة للاستئناف 

  .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
حجیة الحكم القضائي متعلقة بالنظام العام بینما یمكن لأطراف اتفاق التحكیم -٧

إعادة التحكیم أمام ھیئة التحكیم بعد الفصل فیھ، بینما تحول الاتفاق على 
 .حجیة الحكم القضائي دون ذلك
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الإجراءات التي تتبع في القضیة المطروحة على التحكیم العادي تتسم بأنھا -٨
إجراءات بسیطة وسھلة وسریعة وقلیلة التكالیف بعكس الإجراءات التي 

   )١(. البطء وكثرة التكالیفتتخذ أمام المحاكم، حیث تتسم بالتعقید و

راب اطا  

         ر ل  اس اراز

  :تصویر المسألة
إذا اصطلح أھل القریة أو القبیلة على معاقبة من فعل فعلا محرما أو مخالفا 
لأعراف القبیلة، بعقوبة مالیة، بأن یؤخذ من مال المعاقَب، ویجعل  في صندوق القبیلة 

  .كتزویج الفقراء، أو في وجوه الإصلاح، أو ما أشبھ ذلك: مصلحة عامة الذي فیھ
  :حكم المسألة

إن الحكم في ھذه المسألة فرع عن الكلام في حكم التعزیر بالمال، وقد سبق أن 
لكن ھل ھو مختص بالحاكم أو من . الراجح في ھذه المسألة ھو جواز التعزیر بأخذ المال

   یام الحاجة إلیھ؟ینوب مكانھ، أو ھو عام عند ق
القائلین بجواز التعزیر أنھم _ رحمھم االله-والذي یظھر من كلام العلماء 

یقصرونھ في حق الحاكم أو من ینوبھ، وأنھ لا یجوز استخدام سلطة التعزیر بالمال مع 
  )٢( .وجود ولي الأمر فھو خاص بالسلطان أو من ینوبھ

  :صورتین وعلى ھذا یمكن أن یقال إن المسألة لا تخلو من
أن یكون للمحكم العرفي سلطة تعزیریة من ولي الأمر تخول لھ  :الصورة الأولى

  .العقوبة بأخذ المال
ألا یكون للمحكم العرفي سلطة تعزیریة من ولي الأمر تخول لھ  :الصورة الثانیة

  .العقوبة بالمال
   

تخول أن یكون للمحكم العرفي سلطة تعزیریة من ولي الأمر : الصورة الأولى  
  .لھ العقوبة بأخذ المال

أو إقراره على . والمقصود بالسلطة الإذن من ولي الأمر لھ بإقامة العقوبة المالیة
ذلك، فإذا ملك المحكم العرفي السلطة التعزیریة من ولي الأمر بالعقوبة بالمال فإن ذلك 

جواز  ومما یستدل بھ على. جائز بضوابطھ، وھي فرع عن مسألة جواز التعزیر بالمال
  :ذلك ما یلي

                                                        
محمد جبر الألفي، الفرق بین حكم . د. الفرق بین التحكیم والإفتاء والقضاء، مقال قانوني أ: انظر    )١(

 .مقال قانوني، مروة أبو العلا  –التحكیم وحكم القضاء 
، تحفة الفقھاء )٤/٣٥٤(، الشرح الكبیر للدردیر )٦/٣٩٥(، البنایة )٥/٣٤٥(العنایة : انظر )٢(
 ).٦/١٨٧(، الأم )٣/١٤٣(
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مجموع الأدلة الدالة على جواز التعزیر بأخذ المال تفید أن ذلك جائز لولي الأمر -١
والمحكم العرفي ھو وكیل عن ولي الأمر في . أو من یوكلھ وینوبھ في ذلك

 .القیام بالتعزیر بالمال
أن في ذلك قیام لمصالح كبیرة من إصلاح ذات البین، والتقلیل من الجریمة، -٢

زجر عن مخالفة الآداب وقلة المروءة، والحث على المعروف والتناصر وال
 . والتعاون بین الأقارب

وقد سئل الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ االله عن فرض عقوبة مالیة على 
إذا اصطلحت القبیلة، واتفقت فیما بینھا، على : " جاء في نص الفتوى )١(المتشاغرین

مال، حتى یرتدعوا عن نكاح الشغار، ھذا إن شاء االله في تعزیر المتشاغرین، بمبلغ من ال
محلھ، من باب إنكار المنكر بالمال، وإنكار المنكر بالمال، والتعزیر بالمال أمر معروف 
في الشریعة، في أصح قولي العلماء، فإذا اتفقت القبیلة على أن من تزوج شغارًا، یعاقب 

لى ذلك، ولم یحصل من الدولة، ولا من بمال معین، فلا بأس إذا كانت الدولة أقرت ع
  )٢(".المحكمة معارضة، بل أقروھم على ذلك، فلا بأس إن شاء االله

ألا یكون للمحكم العرفي سلطة تعزیریة من ولي الأمر تخول : الصورة الثانیة
  .لھ العقوبة بالمال

ة بأخذ إذا لم یمتلك المحكم العرفي السلطة من ولي الأمر لإقامة العقوبة التعزیری 
المال فإنھ لا یجوز لھ ذلك؛ لأن الأصل في أموال الناس الحرمة، ولا یجوز استباحة 
أموال الناس بغیر رضاھم، وإنما جاز لولي الأمر على خلاف الأصل لأنھ من یملك 

  . فرض العقوبة وزجر المخالف والفصل في الخصومات
بالمال أنھ غیر والواقع أن كثیرا مما یحصل في أوساط القبائل من تعزیر 

مرخص من ولي الأمر، وأخذ الأموال من المخالف على ھذا النحو لا یجوز مالم یكن 
  .برضى وطیب نفس منھ

وبعض أفراد القبائل یرضون بحكم المحكم، ویكون لھ من التقدیر والإجلال ما 
یجعلھم یبذلون المال عن طیب نفس منھم، فإن حصل الرضا ولم یكن طلب المال على 

 . الإلزام فإنھ جائزسبیل 
وخلاصة الأمر أن حكم التعزیر بالمال في المجالس العرفیة جائز بالشروط 

  :التالیة

                                                        
زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأنا أزوجك بنتي، أو زوجني : والشغار ھو أن یقول كل واحد  )١(

نھى عن الشغار،  �ھذا نھى عنھ النبي علیھ الصلاة والسلام، والنبي . أختك وأزوجك أختي، أو بنتي
 زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي: والشغار أن یقول الرجل: قال

 ).٣٧/ ٢١(مجموع فتاوى ومقالات الشیخ ابن باز   )٢(
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أن یكون للمحكم العرفي سلطة تعزیریة من ولي الأمر في أخذ الأموال من -١
المخالف، وحینئذ یشترط فیھ ما یشترط في التعزیر بالمال من الشروط 

 .السابق ذكرھا
سلطة تعزیریة في المال، فیشترط أن یكون بذل المال من إن لم یكن للمحكم -٢

  .المخالف عن طیب نفس منھ
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  المبحث الثالث

  خذ المال في اموعات التحفيزيةالتعزير بأ 

  :وفیھ أربعة مطالب 
  .صورة المجموعات التحفیزیة: المطلب الأول
  .أھداف المجموعات التحفیزیة: المطلب الثاني
  .الغایة من العقوبات في المجموعات التحفیزیة: المطلب الثالث
  .التعزیر بأخذ المال في المجموعات التحفیزیة: المطلب الرابع

  اطب اول

زت اوورة ا  

المجموعات التحفیزیة عبارة عن اتفاق بین أشخاص لھم ھدف مشترك یسعون 
غرف الاجتماعات ونحو ذلك، وقد تكون  لتحقیقھ، قد تكون حضوریة في المنازل أو

ویذكر كل واحد من  )١( .مجموعات افتراضیة تعقد عبر وسائل التواصل الإلكتروني
المشاركین تجربتھ وطریقتھ في الوصول للھدف وما یمر بھ صعوبات وكیفیة تجاوزھا، 
بحیث تكون تجربة كل واحد منھم محفزا لاستمرار البقیة، وبعض ھذه المجموعات 

ویكون على ھذه المجموعات . انیة لا تتطلب رسوما للاشتراك وبعضھا برسوم مالیةمج
مشرف وقائد للمجموعة ولھ عدد من الصلاحیات حسب ما تتفق علیھ المجموعة، ومن 

منح المكافآت التحفیزیة، وفرض العقوبات، : ھذه الصلاحیات التي قد تمنح للمشرف
  .ومنھا العقوبات المالیة

ب اطا  

 زت اوداف اأ.  

یختلف الھدف من ھذه المجموعات باختلاف الأسباب الدافعة للانضمام، فبعض 
ھذه المجموعات تكون محفزة للعمل الصالح والعلم النافع، وبعضھا محفزة لترك ما یضر 

  :ومن أمثلة بعض الأھداف التي تعقد لھا المجموعات التحفیزیة. بالبدن والنفس

القراءة والدراسة للكتب العلمیة في تخصصات شرعیة أو أدبیة أو مجموعات -١
 .علوم تجریبیة أو غیر ذلك

مجموعات صحیة تھدف لتعزیز الصحة مثل مجموعات إنقاص الوزن، أو -٢
 .التحفیز على المشي والریاضة

 .مجموعات تھدف للإقلاع عن التدخین والمسكرات والمخدرات-٣

                                                        
 .كبرنامج الزوم الواتساب والتلجرام، وغیرھا من البرامج المعدة للاجتماعات  )١(
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بات والمشاكل، مثل الطلاق أو عدم مجموعات تھدف إلى تجاوز بعض الصعو-٤
 .الزواج،  أو مجموعة من العاطلین عن العمل

طثاب ا  

 زت اوا  تون ا ا.  

إن الغایة من فرض العقوبات في ھذه المجموعات ھو التحفیز نحو الالتزام 
ك بوجود عقاب ینالھ بأھداف المجموعة، وصد النفس عن التخلف عنھا، فإذا علم المشتر

  .عند ترك المطلوب سیحرص على عدم تعریض نفسھ للعقاب
والعقوبة في ھذه المجموعات تكون محددة وموافق علیھا من قبل جمیع  

الأطراف قبل بدء البرنامج التحفیزي، ویكون لكل طرف الخیار في الانضمام وعدمھ، أو 
، ثم یلزم بھا بعد الشروع في قبول تلك العقوبة من عدمھا قبل البدء في البرنامج

وھذا اللزوم منشأه من التعھد والإقرار بدفع ذلك المبلغ في حال عدم فعل . البرنامج
  .المطلوب، أو عدم ترك المنھي عنھ

تعقد مجموعة تحفیزیة لقراءة كتاب زاد المعاد لابن القیم : على سبیل المثال
والغرض من . ریال  ١٠٠نامج مبلغ رحمھ االله، والمتخلف عن القراءة سیدفع نھایة البر

  .ھذا المبلغ ھو التحفیز على القراءة
مجموعة لترك التدخین ومن یخالف ویفعل ذلك، فیغرم على الیوم : مثال آخر
  . ریال ٢٠٠الذي یخالف فیھ 

وجھة صرف ھذه الأموال قد تكون لجھة خارجیة، كأن تكون العقوبة بالصدقة 
وقد تعود لدخل المجموعة ومصارفھا، وبما في ذلك  بھذا المبلغ للفقراء والمساكین،

 .المكافآت للملتزمین بالبرنامج

راب اطا  

زت اوا  لذ ا رزا.  

  : صورة المسألة 
إن العقوبة المالیة في ھذه الصورة محددة وموافق علیھا من قبل المجموعة قبل 

ھذا المبلغ المالي عند التخلف، فھل یحق لمشرف الإلزام بھا، وقد تعھد كل واحد بدفع 
  المجموعة والقائمین علیھا إلزام المتخلف عن آداء المھام المطلوبة بدفع العقوبة المالیة؟

والتكییف الفقھي الأقرب لھذه الصورة أن الإقرار بدفع ھذا المبلغ عند التخلف لا 
اء رحمھم االله في حكم الوفاء وقد اختلف العلم. یخرج عن كونھ وعدا من قبل المشتركین

  . وتخرج ھذه المسألة علیھا. بالوعد، والمسألة معروفة مشھورة في كتب أھل العلم
الوعد المباح، فلكل وعلى ھذا فحكم ابتداء الدخول في ھذه المجموعات أنھ من 

  : شخص أن یعد بالمعروف والخیر من یشاء من الناس، ولكن بشرطین
المجموعات محرما،،  ومن ذلك المجموعات التي  ألا یكون ھدف ھذه :الأول

تھدف إلى فعل محرم، كتعلیم مھنة محرمة، أو قراءة كتب الإلحاد والكفر والأكار 
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الضالة، فمع أن الإباحة ھي الأصل في الوعد لكنھ قد یكون محرما إذا كان الموعود بھ 
  .محرما، كالوعد بخمر أو زنا

للناس ؛ لأن الوفاء بالوعد أمر . لوعودأن یتحفظ الشخص في إطلاق ا :الثاني
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ { : مستقبل، والشخص لا یملك معرفة أحوالھ المستقبلیة قال االله تعالى

  . )١(}مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا
إذ قد یكون الواعد عاجزًا عن الوفاء فیكون مخلفا للوعد فیوصم بخصلة من 

: رحمھ االله قد اعتبر وعد الكاذب آفة، إذ یقول خصال النفاق ؛ لذلك فإن الإمام الغزالي
إن اللسان سباق إلى الوعد ، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فیصیر الوعد خلفا ، وذلك "

  .   )٢("من أمارات النفاق
ھذا فضلا عما یثیره إخلاف الوعد من العداوة بین الواعد والموعود لھ، وھذا 

ولا تعد أخاك وعدا : (( االله علیھ وسلم أنھ قال المحذور یؤیده ما روي عن النبي صلى
  .    )٣( ))فتخلفھ فإن ذلك یورث بینك وبینھ عداوة 

  :حكم الإلزام بدفع العقوبة المالیة في المجموعات التفاعلیة
ذكرنا أن المسألة تخرج على أنھ وعد بدفع المبلغ المالي، والوعد ھنا بغیر 

د إذا خالف ما التزمھ من أھداف في المجموعة، معاوضة مالیة، لأنھ التزم بھذا الوع
  .كالصلاة وطلب العلم وترك ما یضر البدن، وغیر ذلك، ومثل ھذا لا یعد مالا متقوما

  فما حكم الإلزام بالوفاء بالعھد؟
  :تحریر محل النزاع

إذا كان ھدف المجموعة محرما، فالوعد بشيءٍ محرّم لا یجوز الوفاء بھ  :أولاً
  .إجماعاً

إذا كان ھدف المجموعة القیام بأمر واجب، كبر الوالدین فالوعد بشيءٍ    :ثانیاً
  .واجب على الواعد یجب علیھ الوفاء بھ إجماعاً

لا خلاف أنھ یستحب للداخل في المجموعة أن یلتزم بدفع العقوبة المالیة : وثالثاً
  .التي وعد ببذلھا إن كان ھدف المجموعة مباحا أو مستحبا

م ھنا عن الوعد بغیر معاوضة، فلا یدخل في المسألة الإلزام بالوعد الكلا :رابعاً
  ).الوعد التجاري(في المعاوضات 

یشترط أن یكون صرف المال المبذول لطرف خارجي، أما إن كان یعود  :خامسًا
  . المال لواحد منھم، فھذا من القمار ولا یجوز

ى أمرٍ مباح، لیس فیھ محلٌّ النزاع في الإلزام بدفع عقوبة مالیة عل :سادسًا
  .معاوضة مالیة، فھل یمكن أن یُلزم بھ قضاءً؟ 

                                                        
 )٤٤٢/٣( أحكام القرآن للجصاص : وانظر.  ٣٤سورة لقمان الآیة  )١(
 )١٣٢/٣(إحیاء علوم الدین   )٢(
 )٢٩/٨( حدیث مرسل انظر المحلى الحدیث أورده ابن حزم ، وقال بأنھ   )٣(
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  :اختلف أھل العلم في حكم الإلزام بالوفاء بالوعد على أربعة أقوال
إنھ لا یُلزم بھ قضاءً، وھو قولٌ عند المالكیة، ومذھب الشافعیّة،  :القول الأول
  .والحنابلة، والظاھریّة
  .اءً بإطلاق، وھو قولٌ عند المالكیّةالإلزام بذلك قض :القول الثاني
إن الوعد إذا كان معلّقاً على شرط، فیكون لازماً بحیث یُقضى بھ : القول الثالث

  .على الواعد، وھو مذھب الحنفیّة 
أن الوعد إذا وقع على سبب ودخل الموعود في شيءٍ، بناءً على  :القول الرابع

  .وھو المشھور عند المالكیّة ھذا الوعد فإنھ یُلزم الواعد بتنفیذه قضاءً،
  :الترجیح

یترجح واالله أعلم بالصواب عدم صحة الإلزام بالعقوبة المالیة في المجموعات 
  :التفاعلیة، وأسباب الترجیح ما یلي

 .أنھ من قبیل الوعد غیر الملزم، ومذھب الجمھور عدم وجوب الوفاء بھ-١
لق حق الغیر بالوعد، محل وجوب الوفاء بالوعد عند من قال بھ لما فیھ من تع-٢

 .وفي المجموعات التفاعلیة یتعلق بھ حق نفسھ وإلزامھا بالمطلوب
أن الأصل في أموال الناس الحرمة، وفي إباحة الإلزام بھا تسلط بعض  -٣

 .المؤدبین والمعلمین على أموال الناس بغیر حق
قبل  القیاس على الھبة، فكما لا تلزم قبل قبضھا، فلا یلزم من وعد ببذل المال-٤

  . وجوبھ
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  الخاتمة
  :خلصت في نھایة البحث للآتي

ھو التأدیبٌ على ذنب لا حد فیھ " أن التعزیر لغة المنع والتأدیب واصطلاحا -١
  .ولا كفارة
أن الأصل عصمة مال المسلم، وحرمة الأخذ منھ بغیر رضاه، ومن ثم  -٢
استصحب ھذا الأصل : لماء في حكم التعزیر بالمال على قولین، القول الأولاختلف الع

وقال بالمنع، وھو قول الجمھور من الحنفیة والشافعیة والمالكیة والحنابلة، والقول الثاني 
نظر في الأدلة الصحیحة التي جاء فیھا العقاب بأخذ المال، وقال بالجواز، وقد روي عن 

ي القدیم وقال بھ بعض المالكیةٌ وروایةٌ عن الإمام أحمد أبي یوسف، وعن الشافعي ف
  .اختارھا ابن تیمیة وابن القیم 

  .الراجح ھو جواز التعزیر بالمال، لأن الخاص مقدم على العام -٣
  لابد من مراعاة ضوابط التعزیر بالمال ومنھا، -٥
  . أن یكون التعزیر بسبب مخالفة ارتكبھا الجاني -١
  .حاكم أو من ینوب مكانھأن ذلك خاص بال -٢
  . أن یكون مقدار الغرامة المالیة متناسب مع المخالفة  -٣
  .  أن یكون الغرض من التعزیر بالمال العقوبة والردع -٤
أن التعزیر بالمال في المجالس العرفیة لا یجوز مالم یكن للمعزر سلطة من -٦
  .ولي الأمر
لا یوصف باللزوم، وھو من أن التعزیر بالمال في المجموعات التحفیزیة -٧

  .الوعد غیر الملزم، ولا یجبر المخالف على بذل العقوبة المالیة 
  .ھذا واالله أعلم وصلي اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
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  فھرس المراجع  

محمد بن أبى بكر بن عبد أحمد بن : إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، المؤلف-١
المطبعة الكبرى : الملك القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، الناشر

  ھـ ١٣٢٣السابعة، : الأمیریة، مصر، الطبعة
: إشراف، محمد ناصر الدین الألباني،  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل-٢

، الطبعة الثانیة، تبیرو، لبنان، المكتب الإسلامي: الناشر، زھیر الشاویش
  . م١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥عام 

  .أسنى المطالب، لزكریا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي-٣
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شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو ،  لإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبلا-٦
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، بیروت، لبنان، دار المعرفة: الناشر، أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي،  الأم-٧
  .  ھـ١٣٩٣عام 

أبو العباس أحمد بن محمد : ة الصاوي على الشرح الصغیر، المؤلفبحاشی-٨
 .دار المعارف: الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي، الناشر

  .٢البحر الرائق، لابن نجیم المصري، دار الكتاب الإسلامي، ط-٩
  .ھـ١٤٢٥بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لأبي الولید ابن رشد، دار الحدیث، -١٠
  ھـ١٤٠٦، ٢للكاساني، دار الكتاب العلمیة، طبدائع الصنائع، -١١
سراج الدین ،  البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر-١٢

، بابن الملقن، المعروف، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري
دار : الناشر، مصطفى أبو الغیط وعبداالله بن سلیمان ویاسر بن كمال: المحقق

- ھـ١٤٢٥الطبعة الأولى، عام ، الریاض، السعودیة، رة للنشر والتوزیعالھج
  م      ٢٠٠٤

  . ھـ١٤٢٠، ١البنایة شرح الھدایة، لبدر الدین العیني، دار الكتب العلمیة، ط-١٣
إبراھیم بن علي بن : تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، المؤلف-١٤

مكتبة الكلیات الأزھریة، : الناشرمحمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري، 
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة

عثمان بن علي بن : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِيِّ، المؤلف-١٥
شھاب الدین أحمد بن : محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي، الحاشیة

المطبعة : يُّ، الناشرمحمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّلْبِ
  .   ھـ ١٣١٣الأولى، : بولاق، القاھرة، الطبعة -الكبرى الأمیریة 
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  .ھـ١٤١٤، ٢تحفة الفقھاء، لعلاء الدین السمرقندي، دار الكتب العلمیة، ط-١٦
  . ھـ ١٣٥٧تحفة المحتاج في شرح المنھاج، للھیتمي، المكتبة التجاریة الكبرى -١٧
  .ھـ١٤٠٣، ١علمیة، طالتعریفات، للجرجاني، دار الكتب ال-١٨
 https://uqu.edu.sa/page/ar/195282التعزیر بالمال -١٩
  .التعزیرات المادیة في الشریعة الإسلامیة، عبد العزیز العمیقان-٢٠
التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،  أبو الفضل أحمد بن علي بن -٢١

الطبعة : یة الطبعةدار الكتب العلم: محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الناشر
  .م١٩٨٩.ھـ ١٤١٩الأولى 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن ،  التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید-٢٢
مصطفى بن أحمد : المحقق، محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

  .مؤسسة القرطبة: الناشر، العلوي ومحمد عبد الكبیر البكري
لتعلیق،  شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن تنقیح التحقیق في أحادیث ا-٢٣

دار : مصطفى أبو الغیط عبد الحي عجیب، الناشر: عثمان الذھبي، المحقق
  . م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١الأولى، : الریاض، الطبعة –الوطن 

، ١محمد عوض، دار إحیاء التراث العربي، ط: تھذیب اللغة، للھروي، تحقیق-٢٤
  . م٢٠٠١

مجد الدین أبو السعادات المبارك : ادیث الرسول، المؤلف جامع الأصول في أح-٢٥
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر، 

مكتبة : التتمة تحقیق بشیر عیون، الناشر  -عبد القادر الأرنؤوط : تحقیق 
  .الأولى: مكتبة دار البیان، الطبعة  - مطبعة الملاح  -الحلواني 

: ابن القیم على سنن أبي داود،  محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، الناشرحاشیة -٢٦
  .ه١٤١٥بیروت، الطبعة الثانیة،  –دار الكتب العلمیة 

ابن عابدین، محمد : حاشیة ابن عابدین ، رد المحتار على الدر المختار، المؤلف-٢٧
- كردار الف: أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، الناشر

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت، الطبعة
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد عرفھ الدسوقي، تحقیق محمد علیش، -٢٨

  .الناشر دار الفكر، مكان النشر بیروت
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین : حاشیة السندي على سنن النسائي، المؤلف-٢٩

الثانیة، : حلب، الطبعة –میة مكتب المطبوعات الإسلا: السیوطي، الناشر
١٩٨٦ – ١٤٠٦. 

حاشیة الشبراملسي أبي الضیاء نور الدین بن علي الشبراملسي الأقھري، على -٣٠
شمس الدین محمد بن أبي العباس : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، المؤلف

ط : دار الفكر، بیروت، الطبعة: أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي، الناشر
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مكتب : المحقق، بعمیرة: المعروف، شھاب الدین أحمد الرلسي،  حاشیة عمیرة-٣١
 -ھـ ١٤١٩عام ، بیروت، لبنان، دار الفكر: الناشر، البحوث والدراسات
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  .درر الحكام، لملا خسرو، دار إحیاء الكتب العربیة-٣٥
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  .  ھـ١٤١٠، ١كراتشي، ط

حمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي أبو بكر أ،  السنن الكبرى-٤٤
دار الكتب : الناشر، محمد عبد القادر عطا: المحقق، الخراساني البیھقي

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة، عام ، بیروت، العلمیة، لبنان
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ،  المجتبى من السنن: المسمى، سنن النسائي-٤٥

، مكتب المطبوعات الإسلامیة: الناشر، عبدالفتاح أبو غدة: المحقق، النسائي
  .م١٩٨٦ –ھـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة، عام ، حلب، سوریّة
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محمد بن عبد الباقي بن یوسف ،  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك-٤٦
  .ھـ١٤١١عام ، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة: الناشر، الزرقاني

  . محمد رشید رضا: لابن قدامة المقدسي، تحقیق الشرح الكبیر على متن المقنع،-٤٧
وبھامشھ الشرح مع ، أبو البركات سیدى أحمد الدردیر،  الشرح الكبیر للدردیر-٤٨

دار احیاء الكتب العربیة : الناشر، محمد علیش: تقریرات للعلامة المحقق
  .عیسى البابى الحلبي وشركاءه

لف بن عبد الملك ، شرح صحیح البخاري لابن بطال، أبو الحسن علي بن خ-٤٩
مكتبة الرشد السعودیة، : أبو تمیم یاسر بن إبراھیم،دار النشر: تحقیق

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : الریاض،الطبعة
  .ھـ١٤٠٩شرح مختصر خلیل للخرشي، لمحمد علیش، دار الفكر، -٥٠
  . ھـ١٤١٤شرح منتھى الارادات، لمنصور البھوتي، دار عالم الكتب -٥١
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي : شعب الإیمان، المؤلف-٥٢

الدكتور : الخراساني، أبو بكر البیھقي، حققھ وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ
مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض : عبد العلي عبد الحمید حامد، الناشر

 - ھـ  ١٤٢٣الأولى، : بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند، الطبعة
 .م ٢٠٠٣

بیروت،  -دار العلم للملایین: الصحاح ،  إسماعیل بن حماد الجوھري، الناشر-٥٣
  .١٩٩٠ینایر  -الرابعة: الطبعة

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله : المسمى، صحیح البخاري-٥٤
محمد بن إسماعیل أبو عبداالله ، وسننھ وأیامھ_ صلى االله علیھ وسلم _

دار ابن كثیر، : مصطفى دیب البغا، الناشر. د: یقتحق، البخاري الجعفي
  .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة،  –الیمامة 

المكتب : الناشر، محمد ناصر الدین الألباني، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ-٥٥
  .بیروت، لبنان، الإسلامي

 محمد: صحیح مسلم،  مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري تحقیق-٥٦
  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : فؤاد عبد الباقي، الناشر

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم : الطرق الحكمیة، المؤلف-٥٧
 .مكتبة دار البیان: الجوزیة، الناشر

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین : طلبة الطلبة، المؤلف-٥٨
 .مطبعة العامرةال: النسفي، الناشر

  .  العقـوبات المالّیَة، عبد الرحمن السحیم-٥٩
  .العقوبة بمصادرة الأموال، مازن ھنیة-٦٠
عمدة القاري شرح صحیح البخاري،  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن -٦١

دار إحیاء التراث : أحمد بن حسین الغیتابىالحنفى بدر الدین العینى، الناشر
  .بیروت –العربي 
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  .الھدایة، للبابرتي، دار الفكر العنایة شرح-٦٢
  .الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة، لزكریا الأنصاري، المطبعة المیمنیة-٦٣
الفتاوى البزازیة، أو الجامع الوجیز في مذھب الامام : الفتاوى البزازیة الكتاب -٦٤

  .محمد بن شھاب البزاز الكردري: الأعظم أبي حنیفة النعمان، المؤلف 
  .كمال ابن الھمام، دار الفكرفتح القدیر، لل-٦٥
أبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل بن سعید بن یحیى : الفروق اللغویة، المؤلف-٦٦

دار العلم : محمد إبراھیم سلیم، الناشر: بن مھران العسكري، حققھ وعلق علیھ
  .  مصر –والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة 

  . ھـ١٤١٥الفواكھ الدواني، للنفراوي، دار الفكر ، -٦٧
  .كشاف القناع، لمنصور البھوتي، دار الكتب العلمیة-٦٨
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن : كشف المشكل من حدیث الصحیحین، المؤلف-٦٩

دار الوطن : علي حسین البواب، الناشر: بن علي بن محمد الجوزي، المحقق
 .الریاض –

ر دار صادر، لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، الناش-٧٠
  .سنة النشر، مكان النشر بیروت

  .ھـ١٤١٤المبسوط، للسرخسي، دار المعرفة ، -٧١
عبد الرحمن بن قاسم، مجمع : مجموع الفتاوى، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق-٧٢

  . ھـ١٤١٦الملك فھد، 
  . دار الفكر، أبو زكریا محي الدین بن شرف النووي،  المجموع شرح المھذب-٧٣
،  شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الھادي الحنبلي، المحرر في الحدیث-٧٤

یوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سلیم إبراھیم سمارة، جمال . د: المحقق
الثالثة، : بیروت، الطبعة/ لبنان  -دار المعرفة : حمدي الذھبي، الناشر

  .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١
حمد، أبو الحسن علي بن سلطان م: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، المؤلف-٧٥

: لبنان، الطبعة –دار الفكر، بیروت : نور الدین الملا الھروي القاري، الناشر
 .م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢الأولى، 

طارق بن عوض االله، : مسائل الإمام احمد، بروایة أبي داوود السجستاني، تحقیق-٧٦
  . ھـ١٤٢٠، ١مكتبة ابن تیمیة، ط: الناشر

د االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد مسند الإمام أحمد بن حنبل،  أبو عب-٧٧
عبد :  عادل مرشد، وآخرون، إشراف -شعیب الأرنؤوط : الشیباني، المحقق

 ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: االله بن عبد المحسن التركي، الناشر
  .م ٢٠٠١ -ھـ 

 المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، أحمد بن محمد بن علي-٧٨
  .المقري الفیومي، الناشر المكتبة العلمیة، سنة النشر، مكان النشر بیروت
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أبو سلیمان حَمْد بن محمد بن إبراھیم بن ،  معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود-٧٩
، سوریّة، المطبعة العلمیة: الناشر، بالخطابي: المعروف، الخطاب البستي

  .م ١٩٣٢ -ھـ  ١٣٥١عام ، الطبعة الأولى، حلب
رفة السنن والآثار، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي مع-٨٠

عبد المعطي أمین قلعجي ، دار الوفاء، : الخراساني، أبو بكر البیھقي، المحقق
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢الأولى، : الطبعة

أبو الحسن، علاء : معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام، المؤلف-٨١
  .دار الفكر: یل الطرابلسي الحنفي، الناشرالدین، علي بن خل

  .ھـ١٤١٥، ١مغني المحتاج، للشربیني، دار الكتب العلمیة، ط-٨٢
  .ھـ١٣٨٨المغني، لابن قدامة، مكتبة القاھرة، -٨٣
  . ھـ١٣٩٩عبد السلام ھارون، دار الفكر، : مقاییس اللغة، لابن فارس، تحقیق-٨٤
لفتوحي الحنبلي الشھیر بابن تقي الدین محمد بن أحمد ا: منتھى الإرادات، المؤلف-٨٥

مؤسسة الرسالة، : عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: النجار، المحقق
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر : الموافقات، المؤلف-٨٦
ر ابن دا: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الناشر: بالشاطبي، المحقق

 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة الأولى : عفان، الطبعة
نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي،  جمال -٨٧

مؤسسة الریان : الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي، الناشر
  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨الطبعة الأولى، : لبنان، الطبعة–بیروت  - للطباعة والنشر 

  . ھـ١٤٠٤نھایة المحتاج، للرملي، دار الفكر، -٨٨
  .ھـ١٤١٣، ١عصام الصباطي، دار الحدیث، ط: نیل الأوطار، للشوكاني، تحقیق-٨٩
طلال یوسف، دار إحیاء : الھدایة في شرح بدایة المبتدي، للمرغیناني، تحقیق-٩٠

 .التراث

  
  
   
  
  
  




